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رسالة مؤرخة ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ موجهة إلى الأمين العام من رئيس 
  مجلس الأمن 

في ٢٣ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، أحلتـم إلى رئيـس مجلـس الأمـن رسـالة موجهـة إليكــم 
مـن بيـير بويويـا رئيـس بورونـدي آنـذاك يطلـب إلى مجلـس الأمـن إنشـــاء لجنــة قضائيــة دوليــة 

للتحقيق حسبما ينص عليه اتفاق أروشا للسلام والمصالحة في بوروندي. 
 ،(S/2003/653 انظـر) وطبقا لتوصيات بعثـة مجلـس الأمـن الأخـيرة إلى وسـط أفريقيـا
بحث أعضاء المجلس هذا الطلب. ووافقوا على أن توفد الأمانة العامة إلى بوروندي بعثـة تقييـم 
يتمثل هدفها في النظر في مدى استصواب ومدى إمكانية إنشاء لجنة من هذا القبيل. ويـرد في 
مرفق هذه الرسالة، بيان صلاحيات البعثة التي أقرها المجلس خلال المشـاورات الـتي أجراهـا في 

٢٣ كانون الثاني/يناير. 
(توقيع) هيرالدو مونيوس 
رئيس مجلس الأمن 
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المرفق   
[الأصل: بالفرنسية] 

 
 اللجنة القضائية الدولية للتحقيق في بوروندي 

 مشروع صلاحيات لبعثة تقييم توفدها الأمانة العامة إلى بوروندي 
ستهدف البعثة إلى بحث مدى استصواب وإمكانية إنشاء لجنة قضائية دوليـة للتحقيـق  - ١
ـــة بورونــدي، بيــير بويويــا، في رســالته المؤرخــة  في بورونـدي، حسـبما طلـب رئيـس جمهوري
٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠٢ الموجهة إلى الأمين العام، الذي أحالها بـدوره إلى أعضـاء مجلـس الأمـن 

في ٢٣ آب/أغسطس ٢٠٠٢. 
ولدى اختتــام البعثـة لأعمالهـا مـن المفـروض أن توضـح في تقريرهـا آخـذة في الاعتبـار  - ٢
احتياجات النظام القضائي البوروندي، طرائق إنشاء لجنة تحقيـق دوليـة، إذا قـرر مجلـس الأمـن 
ذلـك. ولا بـد لفريـق التقييـم أن يرجـع في هـذا الصـدد، إلى اتفـاق أروشـا للســـلام والمصالحــة 
المؤرخ ٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠٠ وأن ينظر في النـهج الـتي يمكـن، انطلاقـا منـها، إقـرار سـلام 
عادل ودائم في بوروندي يقوم على مبادئ ديمقراطية وتعلو في ظله كلمـه الحـق ويتسـع المجـال 

للمصالحة مع إقامة العدل. 
وتحقيقا لهذه الغاية، يمكن للبعثة القيام بما يلي:  - ٣

فيما يتعلق بالقدرات في بوروندي:  (أ)
تقييم التقدم المحرز، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة الإفلات مـن العقـاب، في  -
تنفيــذ الإصلاحــات في القطــاع القضــائي الــتي نــص عليــها اتفــاق أروشــــا المـــؤرخ 
٢٨ آب/أغسطس ٢٠٠٠ وقدرة النظام القضائي البوروندي علـى محاكمـة المجرمـين، 

بتراهة وفعالية، لا سيما في ضوء الصلاحيات المخولة له في مجال التحقيق؛ 
ـــدي  التوصيـة بإنشـاء هيـاكل في إطـار لجنـة دوليـة تعـود علـى النظـام القضـائي البورون -
بفوائد ينفذ مفعولها الإيجابي إلى قدراته ويرسخ فيها بما يدعـم الإصلاحـات المنصـوص 

عليها في اتفاق أروشا؛ 
تقييم التقدم المحرز في إنشاء لجنة وطنية لتقصي الحقائق والمصالحة (من حيث تكوينـها  -
وولايتها وتأثيرها على المجتمع البوروندي) والآثار المترتبة على القانون الـذي صوتـت 
عليه الجمعية الوطنية في ١٦ نيسان/أبريل ٢٠٠١ ولكن من المفروض أن يقـره مجلـس 
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الشيوخ ويصدره رئيس الجمهورية وهو القانون الذي ينص على منـح حصانـة مؤقتـة 
للقادة السياسيين العائدين من المنفى؛ 

فيما يتعلق بالقيمة المضافة التي يتيحها إنشاء لجنة تحقيق دولية:  (ب)
ـــة والهيئــات الأخــرى ذات  التمـاس مشـورة السـلطات الحكوميـة والقضائيـة البوروندي -
الصلة (لجنة رصد تنفيذ اتفاق أروشا، والمكتب الميداني لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسـان، وميسـر عمليـة إحـلال السـلام، والمنظمـات غـير الحكوميـة) بشـأن جـــدوى 
تقارير التحقيق المتاحة المشار إليها في الرسـالة الموجهـة مـن الرئيـس بويويـا إلى الأمـين 
العام: تقرير ويتكر لعام ١٩٨٥ وتقرير المنظمات غير الحكوميـة لعـام ١٩٩٤ وتقريـر 
السـفيرين سـيميون أكـي ومـارتن هوسـليد عـن الفـترة ١٩٩٤-١٩٩٥، وتقريـر لجنــة 

التحقيق الدولية لعام ١٩٩٦، وتأثيرها على عملية إحلال السلام في بوروندي؛ 
تحديد التوزيع الممكن للاختصاصـات بـين اللجنـة الوطنيـة لتقصـي الحقـائق والمصالحـة  -
ولجنـة التحقيـق الدوليـة، لا سـيما فيمـا يتعلـق بولايـة كـل منـهما، وطبيعـة ســلطاتهما، 
ومدة ولاية كل منهما، ومركز الأشخاص الذين سيشملهم التحقيـق، ومسـألة العفـو 

العام؛ 
فيمـا يتعلـق بـالطرائق الـتي يقـترح الرئيـس البورونـدي اتباعـها في حـال إنشــاء  (ج)

لجنة تحقيق دولية: 
التعاون مع السـلطات البورونديـة في تقييـم إمكانيـة حصـر الاختصـاص الزمـني للجنـة  -

بمزيد من الفعالية في أحداث معينة؛ 
تقييم قدرة الحكومة البورونديـة علـى ضمـان أمـن أعضـاء اللجنـة وعلـى تيسـير عمـل  -

التحقيق الذي يقومون به (الوصول إلى المصادر والشهود)؛ 
أن تقيِّم، بالاستناد إلى التجـارب السـابقة، المـوارد السـوقية والبشـرية والماليـة الـتي قـد  -

تلزم الأمم المتحدة لتشكيل لجنة من هذا القبيل؛ 
تحديـد توقعـات السـلطات البورونديـة بوضـوح بشـــأن الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى  -
الاستنتاجات الــتي تخلـص إليـها لجنـة التحقيـق في تقريرهـا (بمـا في ذلـك المحاكمـة أمـام  

المحاكم الوطنية، أو أي هيئة قضائية دولية)؛ 
وسـتعمل البعثـة بالتعـاون مـع الممثـل الخـاص للأمـين العـام وسـتتاح لهـا، عنـد الحاجـة،  - ٤
ـــدي، وحســب الاقتضــاء، مــوارد البعثــة الأفريقيــة في  مـوارد مكتـب الأمـم المتحـدة في بورون
بورونــدي التابعــة للاتحــاد الأفريقــي. ويمكنــها أن تستشــير الســلطات الحكوميــة والقضائيــــة 
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البوروندية، وكذلك ممثلي نقابة المحامين، وميّسر عملية إحـلال السـلام البورونـدي، وموظفـي 
المكتب الميداني لمفوضية حقوق الإنسان في بوروندي، والمقرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان 

المعني بحالة حقوق الإنسان في بوروندي فضلا عن المنظمات غير الحكومية. 
وســتحظى بعثــة التقييــم بالتعــاون الكــامل مــن حكومــة بورونــدي. كمــــا ســـتزود  - ٥

بالتسهيلات اللازمة لتمكينها من الوفاء بولايتها، وسيضمن لها، بصفة خاصة، ما يلي: 
حريـة التنقـل في جميـع أنحـاء بورونـدي، وحريـة الوصـول إلى جميـــع الأمــاكن  (أ)
ذات الصلـة بعملـها والحصـول علـى المعلومـات والوثـائق الـتي في حـــوزة الســلطات الحكوميــة 
والمحلية، ومقابلة ممثلي السلطات الحكومية والمحلية، والأحزاب السياسية، وجماعات المتمردين، 
والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الخاصة ووسائط الإعــلام، وأي أشـخاص تـرى اللجنـة 

أن شهادتهم لازمة للوفاء بولايتها؛ 
وضع ترتيبات أمنية مناسبة لأفراد البعثة؛  (ب)

ـــات اللازمــة بموجــب اتفاقيــة امتيــازات الأمــم المتحــدة  الامتيـازات والحصان (ج)
وحصاناتها لعام ١٩٤٦. 

 

 


